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Abstract 
 Recent developments in the modern digital world pose significant challenges to tax 

administrations with respect to their traditional methods of dealing with taxpayers. At 

the same time, these developments offer new opportunities for tax authorities to 

enhance tax collection, support taxpayers, and promote tax compliance through the use 

of emerging technologies and digital tools. This can be achieved through 

comprehensive, technology-based tax reform, both in terms of tax administration and 

the imposition of new forms of taxation. This study is grounded in a central research 

question concerning the adequacy of the current Iraqi legal and legislative framework 

in keeping pace with the requirements of a transition toward an effective digital tax 

administration capable of achieving efficiency in tax collection, enhancing 

transparency, and reducing tax evasion. The Iraqi legislative framework suffers from 

clear shortcomings in accommodating the requirements of digitalization, particularly 

with regard to the legal validity of electronic documents, the protection of tax data, and 

the regulation of digital tax services. This situation necessitates urgent legislative 

intervention, the adoption of an integrated national strategy for digital tax 

transformation, and the enactment of a dedicated legal framework governing digital tax 

administration. In addition, it requires the development of technical infrastructure and 

the strengthening of human capacities in order to achieve a modern tax administration 

characterized by efficiency, transparency, and legal certainty. 

Keywords: Digital transformation; Tax administration; Digitalization; Tax 

legislation; Iraq. 

 المستخلص

ي إلتعامل 
يبية بشأن طريقتها إلتقليدية فر ي إلعالم إلرقمي إلحديث تحدياتٍ للإدإريات إلضر

أظهر إلتطور إلجديد فر
إئب مع  إئب ويدعم دإفعي إلضر

يبية لتحصيل إلضر  جديدة للإدإريات إلضر
ً
ه يوفر فرصا

ّ
إئب، مع أن دإفعي إلضر

ي إلمتكامل إلقائم على إلتكنولوجيا،  يبر
ويعزز إلإمتثال عبر إلتقنيات وإلأدوإت إلجديدة، من خلال إلؤصلاح إلضر
يبية من جهة وفرض أنوإع جديدة من إلضر  وينطلق إلبحث من   إئب من جهة أخر.  فيما يتعلق بالؤدإرة إلضر
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ي إلحالي لموإكبة متطلبات إلتحول ؤل ؤدإرة 
يعي إلعرإف 

ي وإلتشر
ؤشكالية رئيسية مفادها مد. كفاية إلؤطار إلقانونر

 
ّ
، ؤذ أن ي يبر

ي إلتحصيل وتعزيز إلشفافية، وإلحد من إلتهرب إلضر
يبية رقمية فعّالة، قادرة على تحقيق إلكفاءة فر ضر

ي    ع إل يبية لغرض إستيعاب إلتشر ي رقمنة إلعمليات إلضر
ي طور إلتقدم وموإكبة إلتحديثات إلحاصلة فر

ي فر
عرإف 

يبية، وتنظيم إلخدمات  ونية، وحماية إلبيانات إلضر متطلباتها لإسيما فيما يتعلق بحجية إلمستندإت إلؤلكب 
ي توإكب إلتحديثات إلمطلوبة، و 

يعات إلب  يبية إلرقمية ما يستدعي سن إلتشر
إتيجية وطنية إلضر ي إسب 

ورة تببر ضر
يبية إلرقمية، ؤل جانب تطوير إلبنية  ي    ع خاص ينظم إلؤدإرة إلضر ، وإصدإر تشر ي يبر

متكاملة للتحول إلرقمي إلضر
يبية عضية تتسم بالكفاءة وإلشفافية  ي تحقيق ؤدإرة ضر

ية، بما يسهم فر إلتحتية إلتقنية وبناء إلقدرإت إلبشر
ي  
ر إلقانونر   وإليقي 

ي إلعرإق   :الزئيسيةالللنات 
ي فر يبر
ي    ع إلضر يبية، إلرقمنة، إلتشر ، إلؤدإرة إلضر  إلتحول إلرقمي

 المكدمة

إئب، ؤذ ظهرت  ي ذلك إلضر
ر
 يؤثر على كافة نوإحي إلحياة، بما ف

ً
 سريعا
ً
 رقميا
ً
يعيش إلعالم تطورإ

إئب، سيما   أنوإعا جديدة من إلأنشطة إلإقتصادية تعتمد على إلتكنولوجيا ولإ تخضع للضر
ّ
وأن
ي 
ر
يبية ف إئب لموإجهة هذه إلتطورإت، يفوّت إلفرصة على إلؤدإرة إلضر عدم كفاءة هيئة إلضر
 أمام 
ً
ي تعد تحديا

يبية، وإلب  يبة على إلوجه إلأمثل، ويتعارض مع مبدأ إلعدإلة إلضر تحصيل إلضر
يبي ، إلؤدإرة إلضر ي يبر

إئب بالنظام إلضر ي إلحالي  وتتعلق رقمنة هيئة إلضر يبر
ة من جهة، إلنظام إلضر

م بالمسار  ر ، إلذي يلب  يبة من جهة أخر. سوإءً كان إلممول أو إلغب  وإلشخص إلمكلف بدفع إلضر
ي تطلب إلتسجيل وإلفحص وإلتقدم بالمستندإت 

يبية، وإلب  إلذي ترسمه له إلؤدإرة إلضر
 وإلؤقرإرإت بالشكل إلأنسب وإمتلاك إلصلاحيات إلمكتسبة بقوة إلقانون سوف يمكنها من ؤدإرة
إئب هو تحول   ر إلممول لتحقيق إلمصلحة إلعامة، ما يجعل رقمنة هيئة إلضر إلعلاقة بينها وبي 

لتحقيق إلمصلحة إلعامة للدولة بزيادة إلؤيرإدإت منظومة بكلا طرفيها نحو إلرقمنة كامل لل
يبية، وتحقيق إلعدإلة  يبية، وتحقيق إلمصلحة إلخاصة للممول بتبسيط إلؤجرإءإت إلضر إلضر

يب ر إإلضر إئب ية، وتحسي  ر إلممول وهيئة إلضر  موضوع رقمنة إلؤدإرة لعلاقة بي 
ّ
وإلوإقع أن

، لموإكبة إلتطور 
ً
 خاصا

ً
ة إهتماما ي إلسنوإت إلأخب 

ي نالت فر
يبية أصبح من إلموضوعات إلب  إلضر

يبية جعل ؤدإرة إلمنظومة  ر إلضر ي إلقوإني 
ن به من تطور مستمر فر ، وما إقب  إلإقتصادي وإلإجتماعي

   يبية بالشكل إلتقليدي لإ يقو. على ملاحقة تلك إلتطورإت  إلضر 

ر أولًا: مشللة البحح:  ي من إلعديد من إلمشاكل من أهمها عجز قوإني 
ي إلعرإف  يبر

ي إلنظام إلضر
يعانر

يبية لموإجهة  إئب عن ملاحقة إلتطورإت إلتكنلوجية إلشيعة، وعدم كفاءة إلؤدإرإت إلضر إلضر
،  هذه إلتطورإت، ما ترتب عليه ي يبر

يبية بسبب إلتهرب وإلتجنب إلضر ضعف إلحصيلة إلضر
إئب على إلأنشطة إلتكنولوجية    ؤضافة لعدم فرض ضر

ي زيادة  ثاىياً: أٍنية البحح:
ي لموإكبة إلتطورإت إلرقمية يساهم فر

ي إلعرإف  يبر
تطوير إلنظام إلضر

يبة   يبية، ويحقق أهدإف فرض إلضر  إلؤيرإدإت إلضر

ف إلبحث ؤل معالجة إلموضوع عن طريق محاولة إلؤجابة على يهدثالجاً: أٍداف البحح: 

 إلتساؤلإت إلآتية: 
يبية إلرقمية   -1  بيان مفهوم إلؤدإرة إلضر
يبية    -2 ي توإجه رقمنة إلؤدإرة إلضر

 تحديد إلتحديات إلب 
ي عض إلرقمنة   -3

ي فر
ي إلعرإف  يبر

 فرص إلنظام إلضر
يبية   -4 تب على رقمنة إلؤدإرة إلضر ي تب 

 بيان إلآثار إلب 

، رابعاااً: ضزةااية البحااح:  ي إل  رقمي   يبر
 إلنظ ام إلضر

ّ
يس  تند إلبح ث ؤل فرض  ية رئيس ية مفاده  ا أن

، وزي   ادة  إئ   ب ع  لى أنش  طة إل   ذكاء إلإص  طناعي
يبي   ة رقمي  ة ق  ادر ع   لى ف  رض ضر إلق  ائم ع  لى ؤدإرة ضر
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يبية ويخفف إلآثار إلإقتصا ، ما يحقق إلعدإلة إلضر يبية بدمج إلإقتصاد غب  إلرسمي
دية إلحصيلة إلضر

ي إلمجال إلرقمي  
 إلسلبية إلناجمة عن إنتشار إلتكنولوجيا، وموإكبة إلتطورإت إلعالمية فر

ي إلتحل  يلىي  خامسااً: ميَيياة البحااح:  
ي درإس ته بش كل أس ام، إلم نهج إلوص حر

ر
إعتم د إلباح ث ف

، م   ن أج    ل تحدي   د ملامحه    ا 
ً
 دقيق    ا

ً
ي إلبح    ث وص   فا

ر
إل   ذي يعتم   د ع    لى وص   ف إلمف    اهيم إل   وإردة ف

م إلباح ث أك بر ق در م ن إلمعلوم  ات ح ول موض وع إلدرإس ة وق ام بتحليله ا تحل  يلا ً وص فاتها، ؤ
ّ
ذ ق د

 للخروج بنتائج علمية صحيحة  
ً
 دقيقا

ي إلعض   إل  رقمي ض  من  سادساااً: ٍيلليااة البحااح:  
ر
ي ف
 
ي إلع  رإف   يبر

ت  م إلتط  رق لبح  ث إلنظ  ام إلضر

 تضمن إلأول إلؤطار إلمف اهيمي للتح ول إل رقمي وأهميت ه وإلتح ديا
ر ي مبحثي 

ض ه، وإلث انر ي تعب 
ت إل ب 

ي إلعرإق  
ر
يبية رقمية ف  تضمن آليات إلتحول نحو ؤدإرة ضر

  ماٍية التحول الزقني في ٍيئة الضزائب العزاقية/ المبحح الأول

ي ه ذه إلتقني ة، س وإء م ن حي ث 
 تعريفه، وبيان أهمية تببر

ً
لفهم أبعاد إلتحول إلرقمي يستوجب أولا

إلعدإل   ة إلضر   يبية، وم   ع ذل   ك لإ يخل   و ه   ذإ إلمس   ار م   ن عقب   ات، رف   ع كف   اءة إلتحص   يل أو تحقي   ق 
 :  وهذإ ما يتناوله إلمبحث، وعلى إلنحو إلتالي

 مفَوو التحول الزقني في الإدارة الضزيبية /المطلب الأول

، وتطبي     ق  ي      يبر
تع     د إلؤدإرة إلضر     يبية إلهيئ     ة أو إلجه     ة إلفني     ة إلمس     ؤولة ع     ن تنفي     ذ إلق     انون إلضر

يبيةقوإعده من ربط وتحص  ، (27، ص 2008)ناش د، يل إلضر يبة، لتحقي ق أه دإف إلسياس ية إلضر
ي تق     وم ع     لى تنفي     ذ إلسياس     ات إلضر     يبية ع     ن طري     ق إلحض     ، 

ه     ا ةتل     ك إلأجه     زة إل     ب 
ّ
وعُرف     ت بأن
، ص 2006)غن يم، ةوإلتحصيل، ويقع عليها ع بء تطبي ق إلتشر يعات إلضر يبية لربطوإلفحص، وإ

ي باس    تخدإم تكنولوجي    ا إلمعلوم    ات  رقمن    ة  (30     يبر
ي أن يق    وم إلنظ    ام إلضر

إلؤدإرة إلضر    يبية وتع    بر
إئب، من أج ل إلتح رر م ن  يبة وإلؤدإرإت إلتابعة لهيئة إلضر ر بدفع إلضر ر إلمكلفي  لتنظيم إلعلاقة بي 

 ,Arya, as cited in Adebowale)إلتب ادل إلي دوي للبيان ات، وإلؤج رإءإت إلروتيني ة إلمعق دة 
2012, p. 160)  وتت  ول إلدول  ة ه  ذه إلمهم  ة لغ  رض ؤع  ادة هيكل  ة أس  اليب ووس  ائل عم  ل هيئ  ة

ي إلنظ    ام إلم    الي إلع    ام ككل
، إلضر    إئب، بم    ا يحق    ق كف    اءة وعدإل    ة أش    مل فر ي

، ص 2025)عب    د إلب    اف 
 إله     دف إلم     الي للدول     ة، (14

ر ي تحقي    ق إلت     وإزن ب     ي 
ي فر ، ع    لى أن يُ     رإع ه     دف إلتط     ور إلتكنول     وحر

ر ح ي إلمتمث    ل بت    أمي 
ي لتموي    ل إلؤنف    اق إلع    ام، وإله    دف إلإجتم    اعي إلمتمث    ل فر

يبي    ة تك    حر ص    يلة ضر
 لمب    دأ ةإلق    درة ع    لى إل    دفعة

ً
، وفق    ا ي     يبر

ي توزي        ع إلع    بء إلضر
، إلعدإل    ة فر ي ، (45، ص 2010)إلعرإنر

 :  ويظهر من هذإ إلتعريف أهمية إلرقمنة وذلك على إلنحو إلتالي

ي يعت بر ه د أولًا: التحول الزقني للاقتصااد الاو: :   ي بر
ف إلرقمن ة إلضر يبية ؤج رإء ؤص لاح ضر

ر تق ديم إلخ دمات، وإلمس اءلة وإلش فافية  ، وزي ادة إلؤي رإدإت، وتحس ي  ر ش امل وخاص ة إمتث ال إلمكلف ي 
 ج وهر إلرقمن ة 

ّ
ي ح ل إلمش كلات إلعملي ة بأس لوب مبتك ر، ؤذ أن

ر
إهة فيتم إستخدإم إلتكنولوجيا ف ر وإلبر

ويمك   ن لرقمن   ة إلؤدإرة إلضر   يبية أن يق   دم  جي   ا جدي   دة  ه   و ت   وفب  إلحل   ول للمش   كلات إلقائم   ة بتكنولو 
ي أبع  اد متع  ددة، ويع  زز بش  كل فع  ال بن  اء ةإلحكوم  ة إلرقمي  ةة، ويحق  ق 

ر
خدم  ة للاقتص  اد وإلمجتم  ع ف

ر إلؤدإرة إلضر يبية إلرقمي ة ومنص ة إلخ دمات إلحكومي ة إلوطني ة، ويق دم إلخ دمات  إلعلاقة إلفعالة ب ي 
ن  ت بش كل كام   ر ع بر إلؤنب   إل وعي بالإمتث  ال لق انون إلضر  إئب، للمكلف ي 

ر ل وبمع ايب  عالي  ة وزي ادة تحس  ي 
ر وجمي  ع    إئب م  ن خ  لال إتص  ال ش  بخي وإح  د، ي  تم م  ن خلال  ه دم  ج إلمكلف  ي 

ي هيئ  ة إلضر
ودع  م م  وظحر

إئب إلذكيةة بالكامل   إئب وإلرسوم، ويتم تحقيق ةإلضر  أنوإع إلضر

ي ثاىياً: أٍنية التحول الزقني لاددارة الضازيبية:   
إلوض ع إلح الي لهيئ ة إلضر إئب، تعم ل  فر

إئب خلال دورة تبدأ   مع دإفعي إلضر
إئب بالطريقة إلتقليدية من خلال إلتوإصل إلمباسرر  ؤدإرة إلضر
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  يبة م  ن قب  ل دإف  عي إلضر  إئب، وم  ن ث  م  بالتس جيل
وم  ن ث  م ؤي  دإع إلؤق  رإرإت إلضر  يبية ب  بدإرإت إلضر
وإلمالي   ة ذإت إلص   لة وإلدقيق   ة وإلفح   ص قب   ل تق   وم إلؤدإرة إلضر   يبية بجم   ع إلمعلوم   ات إلضر   يبية 

إئب بعد إلتأكد من وضع دإف ع إلضر إئب، وتحت اج  ي مرحلة دفع إلضر
ؤصدإر ؤشعارإت إلتقييم، وتأن 

ي عض    
ر
ؤدإرإت إلضر   إئب ؤل جه   د ووق   ت طوي   ل ق   د ي   ؤثر بالس   لب ع   لى إلحص   يلة إلضر   يبية  أم   ا ف

، ورقمن     ة ؤدإرة إلضر     إئب س     وف ي     ؤدي ؤل ي  إلإقتص     اد إل     رقمي
ر
تحص     يل إلضر     إئب ةإلص     حيحةة ف
إلوق ت ةإلمناس  بة بن اء ع  لى أحك ام ق  انون إلضر إئب إلس  ائد وإلل وإئح إلقض  ائية  وإلأه م م  ن ذل  ك، 
ي نفق  ات إلجباي  ة 

ر
إني ات أق  ل ةإلإقتص اد ف ر وللقي ام بالمزي  د م ن إلمه  ام بع دد أق  ل م ن إلأش  خاص ومب 

ي تمك     ن إلؤدإرإت إلضر     يبية م     ن أن تك     
ي ةو إلأدوإت إلرقمي     ة إل     ب 

ر
ون أك     بي تنظيم     ا وكف     اءة، س     وإء ف
ي وتحص يل إلضر إئب، وإلإس تفادة م ن إلأتمت ة وإلتحل يلات   يبر

ر جودة إلؤبلاغ إلضر مكافحة، وتحسي 
لدفع عملية صنع إلقرإرة  يمكن أن توفر رقمن ة إلؤدإرإت إلضر يبية أيض ا إلمعلوم ات ع ن مع املات 

ر ع  لى كش  ف و  ك  ب 
ي إلب 
ر
ر إلإقتص  ادية، مم  ا يس  اعدها ف ي  إلمم  ولي    يبر

  موإجه  ة ح  الإت إلته  رب إلضر
ّ
ؤن
إر أن يك   ون إلتعام   ل حض   وري م   ن  إلتعام   ل م   ع إلؤدإرة إلضر   يبية ب   النظم إلتقليدي   ة، وخاص   ة إش   ب 
ي عض    إلرقمن   ة، ؤذ يج   ب أن تعم   ل هيئ   ة 

ر
إلمم   ول وأن تك   ون إلمس   تندإت ورقي   ة ل   م يع   د مقب   ولإ ف

ي زي      ادة كف      اءة إ
ر
، وتط      وير إلؤدإرإت إلضر      إئب ع      لى إلإس      تفادة م      ن ه      ذه إلتكنولوجي      ا ف ر لم      وظفي 

ي 
ر وم  وظحر إلضر  يبية، إلأم  ر إل  ذي يع  ود ع  لى تحقي  ق أه  دإف ف  رض إلضر  يبة، وإلتيس  ب  ع  لى إلمكلف  ي 

يبية ي إلمقابل زيادة إلحصيلة إلضر
يبية، وفر     (Ravanello,2015)إلؤدإرة إلضر

 ن رقمن ة إلؤدإرة إلضر   ثالجاً: أٍنية التحاول الزقناي للنللاد فداضعاي الضازائبف:     
ّ
مك
ُ
يبية ت

، بحي     ث يس     تطيع أن ينف     ذ كاف     ة تعاملات     ه  إلمكل     ف م     ن
ً
وني     ا إلتوإص     ل م     ع إلؤدإرة إلضر     يبية ؤلكب 

 بالتق ديم ح ب  
ً
إئب بدإية م ن إلتس جيل م رورإ  دون إلحاجة ؤل إلإنتقال ؤل مقر هيئة إلضر

ً
ونيا ؤلكب 

اف ة تعاملات  ه مرحل ة س دإد إلضر يبة، م ا ي وفر ع لى إلمم  ول إلوق ت وإلجه د فيس تطع إلمم ول ؤنه اء ك
ر له   ي إلوقت وإلمكان إلمناسبي 

 فر
كم     ا تق     وم إلرقمن     ة بتعزي     ز إلش     فافية وإلحوكم     ة إلرش     يدة ف     تمكن م     ن تتب     ع إلمع     املات وتب     ادل 

ر إلجه ات، م ا يقل ل ف رص إلفس اد وإلتلاع ب  Interdisciplinary Journal of) إلمعلوم ات ب ي 
Research and Development ،n.d.)تقلي ل 

ّ
ي رب ط وتق دير  ، فض لا ع ن أن

إلت دخل إلبشر ي فر
ي إلح    د م    ن ؤس    اءة إس    تعمال إلس    لطة، ومكافح    ة إلفس    اد إلؤدإري وإلم    الي لقل    ة 

إلضر    يبة يس    اعد فر
، وه    و م     ا يع     د س    ببا م     ن أس    باب ؤه     دإر إلم    ال إلع     ام وض     عف  ر ر وإلم     وظفي  ر إلمكلف    ي  ي ب     ي 

إل    تلاف 
يبية ر (Doing Business ،2013) إلحصيلة إلضر يبية   ، ما يزيد من ثقة إلممولي   بالؤدإرإت إلضر

 التحديات التي تواجُ التحول الزقني لددارة الضزيبية في العزاقالمطلب الجاىي/ 
 إس        تخدإم 

ّ
ي إلإعتب        ار أن

ي أي برن       امج تح        ديث أو تط        وير، م       ن إلمه        م أن نأخ       ذ فر
قب       ل إلب        دء فر

، وإ
ً
 ط وي 

ً
 ويس تغرق وقت ا

ً
 معقدإ

ً
يبية، يمثل تحديا لس بب إلرئييي  إلتكنولوجيا دإخل إلؤدإرإت إلضر

 بكثب  م ن مج رد ؤدخ ال تكنولوجي ا جدي دة، فيج ب 
 برإمج إلتحديث تنطوي على أكبي

ّ
لذلك هو أن

ي ترغ  ب ؤدإرة إلضر  إئب تطبيقه  ا 
ر لقب  ول إلتكنولوجي  ا، وإنتق  اء ن  وع إلتكنولوجي  ا إل  ب  تع  ديل إلق  وإني 

إتيجية  وإلنظ   ر ؤل م   د. إس    تجابة وتفاع   ل دإف    عي إلضر   إئب معه   ا، م    ع مرإع   اة توإفقه    ا م   ع إلإس    ب 
 : ، وذلك على إلنحو إلتالي ي ي إلتطور إلتكنولوحر

 إلحكومية فر

 نم    و إلإقتص    اد إل    رقمي وإس    تخدإم آلي    ات  أولًا: التحااااديات الكاىوىيااااة والتشاااازيعية:
ّ
ؤن

ي مزإول     ة إلأنش     طة إلخاض     عة للضر     يبة أفق    د هيئ     ة إلضر     إئب ق     درتها ع     لى متابع     ة 
إلتكنولوجي    ة فر

ويرج     ع ذل     ك ؤل عج     ز إلتشر     يعات إلضر     يبية م     ن إللح     اق برك     ب إلؤي     رإدإت إلخاض     عة للضر     يبة، 
 : يعية ما يلىي

ي تتطور بشكل متسارع، ومن إلتحديات إلتشر
 إلتكنولوجيا إلب 
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ي ت    نظم إلضر     إئب دإخ    ل إلع     رإق، ف    لا توج     د مدون    ة وإح     دة   -1
ر إل     ب  تع    دد إلتشر     يعات وإلق    وإني 

، وم  ا علي  ه أغل  ب  ي   يبر
ي إلمج  ال إلضر

ر
ي معظ  م دول إلع  الم ف

ر
ي بخ  لاف م  ا ه  و علي  ه ف   يبر

للق  انون إلضر
ر إلضر يبية،  ي إلع رإق يوج د ع دد كب ب  م ن إلق وإني 

ي وإلعقوب ات وخلاف ه، ف حر
ر كالقانون إلم دنر إلقوإني 

يب  ة إل  دخل رق  م منه   يب  ة إلعق  ار رق  م 1982لس  نة  113ا ق  انون ضر ، 1959لس  نة  162، وق  انون ضر
يب   ة إلعرص   ات رق   م  ، وق   انون 1984لس   نة  23، وق   انون إلكم   ارك رق   م 1962لس   نة  69وق   انون ضر
، وق   انون إلضر   إئب ع   لى إلشر  كات إلنفطي   ة إلأجنبي   ة رق   م 2010لس  نة  12إلتعريف  ة إلجمركي   ة رق   م 

يب ة إلمبيع  ات رق  م ، و 2010لس نة  19 ه  ا وه  ذإ إلتع دد إلن  اتج ع  ن 1997لس نة  36ق  انون ضر ، وغب 
ر تح   ديا أم    ام  ظ   روف إقتص   ادية وإجتماعي   ة وسياس   ية ل   م تع   د موج    ودة، م   ا يجع   ل ه   ذه إلق   وإني 
ر  ي ح    ي 

ر
، ف ر     يعي لع    دد كب    ب  م    ن إلق    وإني 

 أي تط    ور رق    مي يتطل    ب تع    ديل تشر
ّ
إلتط    ور إلمرج    و ؤذ أن

(، GCIن ع ام للضر إئب موح د منه ا فرنس ا )إلق انون إلع ام للضر إئب معظ م دول إلع الم تعتم د ق انو 
( وبلجيك  ا )ق انون إلضر  إئب ع لى إل  دخل 2005لس نة  91ومض  )ق  انون إلضر إئب ع  لى إل دخل رق  م 

 (010، ص8108)إحمد، ( 2014وإلمعدل عام 1992إلصادر عام 
ع   د مس   ألة ؤخض   اع إلأنش   طة إلرقمي   ة للضر   يبة م   ن إلؤش   كاليات إلجوهري   ة  -8
ُ
ي أفرزه   ا إلتط   ور ت

إل   ب 
ي ظ    ل إرتب    ار إلتشر     يعات إلضر    يبية إلتقليدي    ة بشر    ر إلتوإج    د إلم     ادي أو 

، لإ س    يما فر ي إلتكنول    وحر
ي رق    م 

يب    ة إل    دخل إلع    رإف  ر ق    انون ضر ي للمنش    أة دإخ    ل ؤقل    يم إلدول    ة، ؤذ إش    ب 
لس    نة  113إلق   انونر
ر إلضر   يبية إلمقارن   ة-إلمع   دل  1982 ي إلعدي   د م   ن إلق   وإني 

وإفر عنض    إلمنش   أة ت    -كم   ا ه   و إلح   ال فر
يبة، وهو ما يتطل ب وج ود م ادي ملم وم  إلدإئمة على إعتباره عنضإ أساسيا لؤخضاع إلدخل للضر

 ه  ذإ إلمفه  وم  (81–05، ص 8181)ص  ديق، أو نش ار تج  اري مس  تقر دإخ  ل إلدول  ة 
ّ
، غ  ب  أن

، حي    ث بات    ت إلعدي    د م     ن ي ظ    ل إنتش    ار إلإقتص    اد إل     رقمي
 إلتقلي    دي يوإج    ه تح    دياتٍ حقيقي     ة فر

وني    ة وإلتطبيق    ات إلرقمي   ة دون إلحاج    ة ؤل وج    ود م    ادي  م    ارم ع    بر إلمنص   ات إلؤلكب 
ُ
إلأنش   طة ت

يح    ة وإس    عة م    ن ه    ذه إلأنش    طة م    ن نط    اق إلخض    وع  دإخ    ل إلدول    ة، إلأم    ر إل    ذي أد. ؤل خ    روج سرر
ي تعم  ل ع  ن بُع د تطبي  ق ك  ريم 

ي ه  ذإ إلمث ال مث  ال إلتطبيق  ات إل ب 
ز فر ة، وي  بر ي  يبر

ي ةإلتجن  ب إلضر  يبر
إلضر
ي تق   دم خ   دماتها دإخ   ل إلع   رإق ع   بر منص   ات رقمي   ة وتطبيق   ات ذكي   ة، دون أن يك   ون له   ا وب   لىي 

، وإل   ب 
، فه      ذه  ي

ي إلتقلي      دي، حي      ث إلعمال      ة وإلمع      دإت ورأم إلم      ال ع      رإف 
منش      أة دإئم      ة ب      المعبر إلق      انونر

ة من إلسوق إلمحلىي   ي    ع إلقائم رغم تحقيقها ؤيرإدإت كبب 
 للتشر
ً
يبة وفقا  إلتطبيقات لإ تخضع للضر

وني     ة يعرض     ها تب      -3 ر إلمكل     ف وإلؤدإرة إلضر     يبية وتخزينه     ا ع     بر إلأنظم     ة إلؤلكب  ادل إلبيان     ات ب     ي 
 يحدد إلمس موح له م بالوص ول 

ً
 متكام 

ً
 قانونيا

ً
إق أو إلتلاعب، وهو ما يتطلب ؤطارإ لمخاطر إلإخب 

ر   يبية إلرقمية لحماية وسرية بيانات إلممولي   ؤل إلبيانات إلضر
وني   ة مث   ل بط  لان إلؤج   رإءإت إلضر   يبي -4 ي بالأدل  ة إلضر   يبية إلؤلكب 

إف إلق   انونر ة بس  بب ع   دم إلإع   ب 
وني ة، فتص بح ب لا قيم ة قانوني ة،  ، وإلف وإتب  وإيص الإت ؤلكب  ي

ونر ، وإلتوقيع إلؤلك ب  ي
ونر إلتبليغ إلؤلكب 

وني ة، وإلإعت دإد به ا  ر إلضر إئب ع لى قب ول إلمس تندإت وإلؤج رإءإت إلؤلكب  ي ق وإني 
ما يجعل إل نص فر
ي إلؤثب  ات 

إع   ات فر ر ي لتف   ادي تك   دم إلمح   اكم ببر    يبر
ي إلؤثب  ات إلضر

ي أم   ر ح   تمي لبي   ان قوته   ا فر    يبر
إلضر

ي   يبر
ع إلضر ي لم ينظمها إلمشر

 متعلقة بالتقنية إلحديثة إلب 
ي  -5

، مث ل إلأعط ال فر ي
ي حالة حدوث خطأ تق بر

يعي إلذي يحدد إلمسؤولية إلقانونية فر
إلنقص إلتشر

ي إلموإعي   د إلمح   ددة خط   ارإت وإلإق   رإرإت إلضر   يإلنظ   ام أو فق   دإن إلبيان   ات، أو ع   دم تس   لم إلؤ 
بية فر

 
ً
كة إلمزودة للنظام   قانونا يبية أم إلشر يبة، أم إلؤدإرة إلضر  فمن يتحمل إلمسؤولية؟ إلمكلف بالضر

ة  تحت اج رقمن ة ثاىياً: التحديات المالية: ي مرإحله ا إلأول ؤل م وإرد مالي ة كب ب 
إلؤدإرة إلضر يبية فر

وني   ة م    ن  ، لشر    إء و تط   وير إلأنظم   ة إلؤلكب  لت   وفب  إلبني   ة إلتحتي   ة إلرقمي    ة إللازم   ة للتح   ول إل   رقمي
ر  حوإس    يب وب    رإمج تحتاجه    ا إلؤدإرة إلضر    يبية ل    ربط إلؤدإرإت بعض    ها ب    بع  وإلؤدإرإت ب    الممولي 
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ي وربطه  ا بالمؤسس  ات (ICAEW, 2019, P12) لتق ديم خ  دماتها
ونر ر نظ م إل  دفع إلؤلك ب  ، وت  أمي 

وني  ة  إلمالي ة   ولإ تقتض   إلأعب  اء إلمالي  ة ع  لى مرحل  ة إلتأس  يلى، ب  ل تمت  د ؤل ص  يانة إلأنظم  ة إلؤلكب 
ي هيئ    ة إلضر    إئب ع     لى 

، ؤض    افة ؤل كلف     ة ت    دريب م    وظحر ي
إنر وتح    ديثها، ومض    وفات إلأم    ن إلس    يبر

 إلتقنيات إلجديدة  

م ن إلص عب ع لى  تحديات في اختيار التليولوجيا المياسبة لاددارة الضازيبية:  ثالجاً: ال

 
ّ
هيئ  ة إلضر  إئب إختي  ار وتطبي  ق إلرقمن  ة دون دع  م م  ن إلشر  كات إلمالك  ة لتل  ك إلتكنولوجي  ا، كم  ا أن
 
ّ
ي ه  ذإ إلتعقي  د ه  و أن

ر
، وإلس  بب ف

ً
إء تل  ك إلتكنولوجي  ا م  ن خ  لال مناقص  ات يجع  ل إلأم  ر معق  دإ سرر

يات لإ ت ي معظ م إلأحي  ان ع لى إلتكنولوجي ا إلأساس ية، ب  ل تنط وي ع لى م زي    ج معق  د إلمش ب 
ر
قتض  ف

إخ يص وإلخ  دمات إلإستش  ارية   مجي  ات وإلب  م ن مكون  ات تكنولوجي  ا إلمعلوم ات وإلإتص  الإت وإلبر
ومث  ل ه  ذه إلتكنولوجي  ا إلمعق  دة ليس  ت ممارس  ة يومي  ة ل  لإدإرإت إلضر  يبية مم  ا يجعله  ا محفوف  ة 

ي تحت  اج ؤل إل  دعمبالمخ  اطر، وإلمس  اعدة 
ي لتغطي  ة كام  ل إلمج  الإت إل  ب 

  إلقانوني  ة وح  دها لإ تك  حر
، ولك  ن    يبية رغ  م تش  ابهها بش  كل أس  ا ي

ي إلؤدإرإت إلضر
ر
 إختي  ار إلتكنولوجي  ا إلمس  تخدمة ف

ّ
كم  ا أن

يبي  ة له  ا عملياته  ا إلخاص  ة، وبالت  الي لإ توج  د حزم  ة ب  رإمج وإح  دة 
م  ن إلناحي  ة إلعملي  ة ك  ل ؤدإرة ضر

ي إلس   وق تص   ل
إء إلتكنولوجي   ا فر ح لك   ل إلؤدإرإت إلضر   يبية ع   لى مس   تو. إلع   الم، كم   ا يج   ب قب   ل سرر

ي تحتاجه   ا إلؤدإرة إلضر   يبية وإلمتوإفق   ة م   ع إلتكنولوجي   ا إلمس   تخدمة، وه   ذإ 
ت   وفب  إلحوإس   يب إل   ب 

ي س وف تعتم دها 
إء إلحوإس يب قب ل تحدي د ن وع إلتكنولوجي ا إل ب  ي إلغال ب، ؤذ ي تم سرر

مالإ يحدث فر
ي  بية  إلؤدإرة إلضر

 أم ام  رابعاً: التحديات الإدارية والبشازية: 
ً
ي إلتكنولوجي ا ق د يك ون عائق ا

 إلتغ ب  إلمس تمر فر
ّ
ؤن

ر   للتط   ور إلمتس   ارع إل   ذي يص   عب إللح   اق ب   ه م   ن قب   ل إلؤدإرة أو إلع   املي 
ً
إلؤدإرإت إلضر   يبية، نظ   رإ

 نتيجة لعدم موإكبة هذإ إلتطور إلمستمر، وي
ً
 سلبيا
ً
: إلأمر إلذي قد يُحدث أثرإ  تمثل ذلك فيما يلىي

ي إلؤدإرة  العنالة الغير مؤٍلة ضيياً للتعامل الزقني: -0
تختل ف نوعي ة إلوظ ائف إلمتاح ة فر

 عم ا كان ت علي ه قب ل دخ ول إلتكنولوجي ا، ل ذلك م ن إلمه م أن نأخ ذ 
ً
إ  كبب 
ً
يبية إلرقمية إختلافا إلضر

 متطلب ات إلوظ ائف إلتكنولوجي  ة ت زدإد بم ا يتم ا ر م  ع تط ور ؤدإرة إلضر إئب، حي  ث 
ّ
ي إلإعتب ار أن

فر
 تطبي  ق تكنولوجي  ا متقدم  ة وح  دها ليس  ت

ّ
 بع     أن

ّ
ض  مانا لنجاحه  ا، ويرج  ع ذل  ك ؤل حقيق  ة أن

ة ب  الؤدإرإت إلضر  يبية بحي  ث  ر ذوي خ  بر ي إلتنفي  ذ وتتطل  ب م  وظفي 
تطبيق ات إلتكنولوجي  ا معق  دة فر

 يكونوإ قادرين على إستخدإم هذه إلتكنولوجيا  

ي رقمنة  ةعد البيية التحية الزقنية: -8
 فر
ً
ي توإجهها إلبلدإن إلنامية خاصة

من إلتحديات إلب 

ي إلؤ 
ن    ت بس    بب ض    عف إلبني    ة إلتحتي    ة إلتكنولوجي    ة، وإل    ب  دإرة إلضر    يبية محدودي    ة ش    بكات إلؤنب 
ر ب    دء إلتش    غيل، م    ا ق    د يك    ون س    ببا رئيس    يا لع    دم نج    اح منظوم    ة  غالب    ا م    ا ي    تم تجاهله    ا ؤل ح    ي 
إلرقمن  ة  وبن  اءً علي  ه هن  اك حاج  ة ؤل خ  دمات إستش  ارية م  ن خ  ارج هيئ  ة إلضر  إئب ق  د تك  ون م  ن 

، لتنفي ذ إلرقمن  ة بالش كل إلمناس ب، وتتن  وع قب ل وزإرة إ لعل وم وإلتكنولوجي ا، أو وزإرة إلتعل  يم إلع الي
ي 
إت إلفني   ة، وت   دريب م   وظحر إلخ   دمات إلإستش   ارية م   ن إختي   ار ن   وع إلتكنولوجي   ا، وتوظي   ف إلخ   بر
يبية، وهذإ إلنوع من إلإستشارإت ل ه ت أثب  كب ب  ع لى  إئب على إستخدإم إلتكنولوجيا إلضر هيئة إلضر

إني   ة إللازم    ة ؤ ر مكاني   ة رقمن   ة إلؤدإرة إلضر   يبية، م    ع مرإع   اة ج   زء ه    ام م   ن عملي   ة إلتط    وير وه   و إلمب 
     ن مرإع     اة إلتح     ديات إلس     ابقة إلؤدإرة 

ّ
لرقمن     ة إلؤدإرة إلضر     يبية ولحمايته     ا م     ا بع     د إلتنفي     ذ، وتمك

ي أن تكون منظمة تنظيما جيدإ ولديها معرفة جيدة بالنظم إلتكنولوجية  
يبية فر  إلضر

 عاً: التحديات المجتنعية والجكاضية فتخوف داضعي الضزائب ماً الزقنياةف:  راب
ّ
غالبي ة  ؤن

ي تعل    م   دإف   عي 
إلضر   إئب لإ يهتم   ون بعملي   ات إلرقمن   ة ل   لإدإرة إلضر   يبية، ولإ يرغب   ون بش   كل ع   ام فر
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    يبية، ويرج   ع ذل    ك لش   عور دإف    عي 
ي إلتعام    ل م   ع إلؤدإرة إلضر

ر
كيفي   ة إس   تخدإم ه    ذه إلتكنولوجي   ا ف

بتحم  ل ع  بء تعل م تكنولوجي  ا جدي  دة لإ يس تفيد منه  ا، وخ  وفهم م ن ؤفش  اء بيان  اتهم ؤذإ إلضر إئب 
ن     ت   ر باس     تبدإل ف     اتورة  ت     م ؤرس     الها ل     لإدإرة إلضر     يبية ع     ن طري     ق إلؤنب  ؤض     افة ؤل ؤل     زإم إلمكلف     ي 

وني  ة للمعتم  دين  وإيص ال إلمبيع  ات إلورقي  ة إلص ادر م  ن إلم  ورد ؤل إلمس  تهلك ببيص ال ف  اتورة ؤلكب 
ي دم    ج إلإقتص    اد غ    ب  إلرس    مي للمنظوم    ة إلضر    يبية، وإلمس    

ر
ر بهيئ    ة إلضر    إئب، مم    ا يس    اهم ف جلي 

ر إلهيئة م ن متابع ة جمي ع إلتع املات إلتجاري ة   ل ذإ تحت اج هيئ ات (52، ص 2024)ؤبرإهيم، وتمكي 
إئب لتعلم إلتعامل م ع إلمنظوم ة إلرقمي ة، وت وجيههم  ي مساعدة دإفعي إلضر

ر
إئب ؤل إلتفكب  ف إلضر

ي حاج   ة ؤليه   ا، كم   ا توج   ب إلخصوص   ية نح   و كيف
ر
ي تق   دمها وه   م ف

ي   ة إلإس   تفادة م   ن إلخ   دمات إل   ب 
إئب    وإلأمن لدإفعي إلضر

 آليات التحول إلى إدارة ةزيبية رقنية في العزاق /المبحح الجاىي

يبية للممول أو  ي تقدمها إلؤدإرإت إلضر
ي تطوير إلخدمات إلب 

ر
تلعب إلتكنولوجيا دورإ هاما ف

يبة يبية بمزإيا عديدة مثل دقة ووفرة إلبيانات للمكلف بالضر ي إلمقابل تزويد إلؤدإرإت إلضر
ر
، وف

 ، ي يبر
يبية، وسهولة تحليل إلبيانات وإلحض إلضر ي تحصل عليها إلؤدإرة إلضر

وقلة إلأخطاء إلب 
تب  وسرعة تنفيذ إلمهام وتقليل إلتكاليف، وتقليل إلتعامل بالأورإق، وتبسيط إلؤجرإءإت، مما يب 

ي حض إلمجتمع عليه من 
، وتقليل إلأخطاء ما يساعد فر ي يبر

إلحد من إلفساد وإلتهرب إلضر
ي   يبر
، وزيادة إلإمتثال إلضر ي يبر

يبية ؤذ تتم  إلضر ي سرعة أدإء إلخدمات إلضر
وتساهم إلرقمنة فر

ي أي وقت خلال إليوم، وتقليل تكاليف 
يبية بضغطة زر وإحدة من أي مكان وفر إلمعاملات إلضر

يبية وإلأرشفة إلجباية حيث يتم ت ي طباعة إلؤقرإرإت إلضر
ي يتم إستخدإمها فر

وفب  إلأورإق إلب 
إئب لقيام إلنظام  ي هيئة إلضر

ر فر  ؤل تقليل عدد إلعاملي 
ً
يبية، ؤضافة إلورقية، ونشر إلتعليمات إلضر

ي إلؤخطارإت، وإلفحص وجمع إلبيانات  
ي بالعديد من إلمهام منها تلح   إلتكنولوحر

 البيية التليولوجية والخدمات الضزيبة الزقنية لددارات الضزيبية /المطلب الأول
يبية للرقمنة يجب أن تمر بعدد من إلمرإحل بصورة تدريجية، مع توإفر إلبنية  لكي تتحول إلؤدإرة إلضر

 : يبية وإلمتمثلة فيما يلىي
ي تكون قادرة على تقديم إلخدمات إلضر

 إلتحتية إللازمة للإصلاح، وإلب 

تتكون عملية  :(124، ص 0202):ايل،  ل التحول إلى إدارة ةزيبية رقنيةأولًا: مزاح

يبية رقمية من عدد من إلمرإحل إلأساسية تتمثل  إلتحول من نظم إلؤدإرة إلقديمة ؤل ؤدإرة ضر
 : ((Iacob & Felice, 2019فيما يلىي 

تعُد مرحلة إلتخطيط وإلؤعدإد  مزحلة التخطيط والإعداد لزقنية الإدارة الضزيبية:

، ؤذ تحدد ؤمكانية نجاح هذإ  ي مسار إلتحول إلرقمي
يبية حجر إلأسام فر لرقمنة إلؤدإرة إلضر

إتيجية وإلمستهدفات إلقومية من  إلتحول، وتهدف هذه إلمرحلة ؤل ؤعدإد إلخطط إلإسب 
يبية، وعلى وضع تصور ببعادة هندسة إلؤجرإءإ إئب، إلتحول إلرقمي للإدإرة إلضر ت إلخاصة بالضر

ي هذإ إلتصور كون إلهدف 
وتحديد إلمقومات إللازمة للتحول، وطبيعة إلتحول، على أن يرإع فر

يبية   يعية وإلتقنية إللازمة لؤعادة تصميم إلؤجرإءإت إلضر  هو تهيئة إلبيئة إلمؤسسية وإلتشر

تقوم هذه  مزحلة التصنيه والتيفيذ التك  لليظاو الزقني لددارة الضزيبية: -0

ر نظام إلؤدإرة إلتقليدي وإلؤدإرة إلرقمية، وتقييم إلنظم  إلمرحلة على تقييم إلفروقات بي 
إمج وإلتطبيقات  يبية من خلال إختيار إلبر ي تنفيذ إلرقمنة للإدإرة إلضر

ونية إلمتبعة فر إلؤلكب 
ي ت
ي إلتطوير إلمناسبة وإختبار وتقييم مستويات أدإئها، وتبدأ بتحديث وتطوير إلؤدإرإت إلب 

دخل فر
إئب، ورفع   يبية، بغية رفع كفاءة أجهزة هيئة إلضر ، وإعادة هندسة إلؤجرإءإت إلضر ي

ونر إلؤلكب 
ي 
ونر ي   كفاءة أجهزة إلتحصيل إلؤلكب 

ونر ي ؤل إلؤلكب 
 وتحويل ؤدإرة إلمحفوظات من إلشكل إلورف 
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تشغيل تمثل مرحلة إل مزحلة التشغيل والتكييه المستنز لددارة الضزيبية الزقنية: -8

ي يتم فيها وضع إلأنظمة إلرقمية موضع إلإستخدإم إلفعلىي دإخل إلؤدإرة 
إلمرحلة إلعملية إلب 

ي إلأنظمة ذإت 
 
ونية مع باف يبية، وتقوم على إختبار مد. سلامة وملائمة إلأنظمة إلؤلكب  إلضر

هذه إلعلاقة على مستو. إلدولة، بالؤضافة ؤل ضمان توفب  خدمات إلدعم وإلصيانة إلدورية ل
كما تمثل مرحلة إلتشغيل إلعمود إلفقري  إلنظم، لتحقيق إلأهدإف إلمرجوة من إلتحول إلرقمي  

ظهر مد. قدرة إلأنظمة إلرقمية على تحقيق أهدإفها، ويتوقف 
ُ
إئب، ؤذ ت لرقمنة هيئة إلضر

ي إلمستمر  
 نجاحها على كفاءة إلتشغيل وإلدعم وإلتحديث إلفبر

شاء ؤن (:(Nazarov et al.,2019لددارة الضزيبية الزقنيةثاىياً البيية التليولوجية 

ي لهيئ  ة إلضر  إئب 
ونر ي لهيئ  ة إلضر  إئب تق  ديم موق  ع ؤلك  ب 

ونر يك  ون إله  دف م  ن ؤنش  اء إلموق  ع إلؤلك  ب 
ر  ر وإلمم     ولي  ر وإلتعليم     ات إلضر     يبية، وإلتوإص     ل م     ع إلمكلف     ي  إلخ     دمات إلضر     يبية ونشر      إلق     وإني 

ي كاف   ة إلمع   املات إلضر   ي
ر
 ف
ً
وني   ا  بمرإح   ل إلمرإجع   ة وإلفح   ص ؤلكب 

ً
 م   ن إلتس   جيل وم   رورإ

ً
بية، بدإي   ة

ي  
ونر  للدفع إلؤلكب 

ً
ي لتق ديم  وإلؤخطارإت وصولا

ونر وقد أنشأت هيئ ة إلضر إئب إلعرإقي ة موق ع ؤلك ب 
، وإلخ دمات وإل دعم  ر ي تط رأ ع لى إلق وإني 

ر وإلتع ديلات إل ب  خدماتها من تعليمات ونصوص إلق وإني 
ر بغ     رض تقلي     ل إل      ي للمكلف     ي 

ر  ؤنش     اء تطبي     ق ع     لى إله     اتف إلمحم     ول يس     مح ل ف     رإد إلف     بر روتي 
ي إلخ  اص به   م، بحي   ث  وإلمنش   ت أن تتوإص   ل م  ع إلؤدإرة إلضر   يبية،    يبر

وإلإط  لاع ع   لى إلمل  ف إلضر
ن إلؤدإرة 

ّ
يبية م ن إلإتص ال م ع إلمم ول بطريق ة يُمك ي د، ميش ةإلضر ، تح ل مح ل إلط رق إلتقليدي ة كالبر

 (54، ص 2020صديق، )ؤن وجدت على نفلى إلتطبيقويستطيع إلممول تقديم ملاحظاته 

يبة  ثالجاً: الخدمات الزقنية المكدمة مً الإدارة الضزيبية: وقد بات تقديم إلخدمات إلضر

ي معظم دول إلعالم، ونقتض هنا إلتطرق لبع  تلك إلخدمات 
 متعارف عليه فر

ً
 أمرإ
ً
ونيا ؤلكب 

، وتقديم إلؤقرإرإت  ي يبر
يبية، ومنها إلتسجيل إلضر ، وإلؤعلانات إلضر ي يبر

، وإلفحص إلضر
ً
ونيا ؤلكب 

 :(Cotton & Dark, 2017, p6-10)وذلك على إلنحو إلتالي 

ي بها إلممول هي  التسييل الضزيبي الإللتروىي: -0 يبر
ي ألزم إلقانون إلضر

أول إلوإجبات إلب 

يبية من معرفة إلبيانات إلأساسية لنشار إ ر إلؤدإرة إلضر ، لتمكي  ي يبر
لممول كاسم إلتسجيل إلضر

 
ً
يبية لكل ممول بعد إلتسجيل رقما تعريفيا ي وتصدر إلؤدإرإت إلضر

إلممول وعنوإنه وكيانه إلقانونر
 وشهادة تسجيل  

ً
يف، موحدإ يبية يسهل على إلممول  (075، ص 8109)إلشر رقمنة إلؤدإرة إلضر

نت لتوفب  إلوقت وإلجهد، وتخزين إلمعلومات إلخاص
ي عبر إلؤنب 

ونر   إلتسجيل ؤلكب 
ً
ة بالممول، أيا
ي دإخل إلدولة أو خارجها، وهذإ يمكن ؤدإرإت إلدولة من تبادل 

كان نشاطه أو وجوده فر
ي   يبر
 إلمعلومات بيش ما يسهل إكتشاف حالإت إلتهرب إلضر

ي هيئ ة إلضر إئب ع لى  الفحص الضزيبي الإللتروىي: -8
ي يكون باطلاع م وظحر يبر

إلفحص إلضر

رإر إل  ذي يق  وم بتقديم  ه للهيئ  ة، وبرقمن  ة هيئ  ة إلضر   إئب دف  اتر إلمم  ول ومس  تندإته ومرإجع  ة إلؤق  
وني ة لتس جيل إلمع املات إلخاض عة  يتم إلإس تغناء ع ن إلمس تندإت إلورقي ة وإس تخدإم ب رإمج ؤلكب 

ي لمعلوم    ات إلمنش     ت ؤل هيئ    ة إلضر    إئب بش    كل  خلال    ه إلنق    لللضر    يبة، وإل    ذي ي    تم م    ن 
إلتلق    انم

ي تقوي                     ة إ
ي ف                     ور إلتس                     جيل، مم                     ا يس                     اهم فر

، وتقلي                     ل لح                     ير ي                      يبر
إم إلضر ر لإل                     ب 

 (https://service.incometax.gov.eg/etax)إلتكاليف  

ي  تكااديه الإقاازار إللتروىياااً:  -3
ي فر   يبر
وني  ة لتق  ديم إلؤق  رإر إلضر يمك  ن إس  تخدإم وس  يلة ؤلكب 

يبية للممول  ، ع لى إلنم وذج إلعرإق، كما أجازت أغلب إلأنظمة إلضر
ً
وني ا ي ؤلكب   يبر

ؤرسال إلؤقرإر إلضر
  
ً
وني  ا ن ت، وتح  دد ط رق تق ديم إلؤق رإر ؤلكب  ي إلمع د ل ذلك، وإل ذي ت  وفره ع لى ش بكة إلؤنب 

ونر  إلؤلك ب 
ر بيئة إلعمل وتقليل إلجهد وإلنفقات على  ؤل تحسي 

ً
ونيا ي ؤلكب  يبر

 يؤدي تقديم إلؤقرإر إلضر

https://service.incometax.gov.eg/etax
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، حي   ث ي   تم ؤرس   اله بض   غطة زر   ر ي أي وق   ت، وم   ن أي مك   ان ح   ب  ل   و ك   ان خ   ارج ح   دود إلمم   ولي 
ر
ف

ي س   بق وأرس   الها 
إل  بلاد دون جه   د أو تك  اليف ت   ذكر، ويس   هل ع  لى إلمم   ول إلإط  لاع ع   لى بيانات   ه إل  ب 

)إلؤدإرة إلعام   ة للضر   إئب، ل   لإدإرة إلضر   يبية، ويقل   ل نفق   ات طباع   ة إلؤق   رإرإت ع   لى إلؤدإرة إلضر   يبية
ي مع(2002

ر
ر معه، ومعاون    ة إلم    أمور إلف    احص ف ، رف    ة معلوم    ات إلمم    ول وإلمتع    املي  ي

)إلس    مارونر
ي   (51، ص 1990   يبر

ي خ  لال إلموإعي  د إلمح ددة لتق  ديم إلؤق  رإر إلضر  يبر
ويق دم إلمم  ول ؤق  رإره إلضر

 م  ن قب   ل إلؤدإرة إلضر  يبية ل   ذلك، وي  تم توقي   ع 
ً
، ويك  ون ذل   ك بتعبئ  ة إلنم   وذج إلمع  د مس   بقا ي

 
إل  ورف

 ،
ً
وني ا  ويرس  ل ؤلكب 

ً
وني ا وف ور إس  تلام إلؤق رإر م  ن قب ل إلؤدإرة إلضر يبية ي  تم ؤرس ال رس  الة إلؤق رإر ؤلكب 

ي تع د 
 فيه ا ميع اد إلإس تلام، وإل ب 

ً
يد إلخاص بالممول تؤكد إس تلام إلؤق رإر مح ددإ ونية على إلبر

ؤلكب 
ي   يبر
ها إستلمت إلؤقرإر إلضر

ّ
يبية تثبت أن ونية رسمية صادرة من إلؤدإرة إلضر  بمثابة ؤيصالة ؤلكب 

وني ة، ويك ون  وىي:الدضع الإللتر -4 وني ة م ع ظه ور إلتج ارة إلؤلكب  ظه ر إل دفع بالوس ائل إلؤلكب 

ي إلبطاق   ات إلذكي   ة 
ر
ي تتمث   ل ف

، وإل   ب  ي
ونر بتحوي   ل إلأم   وإل ؤل هيئ   ة إلضر   إئب بوس   ائل إل   دفع إلؤلك   ب 

ونية   ونية، وإلشيكات إلؤلكب   وإلبطاقات إلبنكية، وإلنقود إلؤلكب 

 البيية الكاىوىية والمؤسسية للتحول الزقني /المطلب الجاىي

إئب رقمية لإ يقتض على إلجوإنب إلتقنية فقط، بل يستلزم تهيئة مناخ   إلتحول ؤل ؤدإرة ضر
ّ
ؤن

وعية إلؤجرإءإت إلرقمية وكفاءتها وإستدإمتها، وذلك  ي ومؤسيي صالح للرقمنة، يضمن مشر
قانونر

 :  على إلبيان إلتالي

إت  التشزيعية للتحول الزقني:أولًا: الإصلاحات  تكنولوجية بدون ؤطار لإ يمكن ؤجرإء تغيب 

  يعي 
فم  ن إلضر  وري ؤج  رإء تع  ديلات تشر  يعية لؤض  فاء إلشر  عية ع  لى إلتض  فات إلرقمي  ة ل  لإدإرة تشر

ر  ر إلمن   اخ إلع   ام للمع   املات إلضر   يبية ب   ي  وني   ة لتحس   ي 
إئ   ب ع   لى إلتج   ارة إلؤلكب  إلضر   يبية، وف   رض ضر

إلضر  يبية، ل  ذلك يج   ب أن يك  ون هن  اك ع  دم ت   دإخل للقوإع  د إلفني  ة وإلإجرإئي   ة وأن إلمكل  ف وإلؤدإرة 
يبية بحيث توإكب  يكون هناك ي إلحديثتبسيط للإجرإءإت إلضر

:  إلتطور إلتقبر ي تتمثل فيما يلىي
 وإلب 

يس ع إلب احثون نح و ؤعط اء تص ورإ رقمي ا ك املا  ضزض الضزائب على الأىشاطة الزقنياة:   -0

يبة على إلأ  : لفرض إلضر  فيها ما يلىي
ً
 نشطة إلرقمية مرإعيا

مب   دأ إلعدإل   ة إلضر   يبية م   ن أه   م مب   ادا ف   رض إلضر   يبة، لحماي   ة أف   رإد  إلضر   يبية: يعت   بر إلعدإل   ة  - أ
وهي إلتطبي  ق إل  وإقعي لمب  دأ إلمشر  وعية، حي  ث يج  ب  إلمجتم  ع، ويقص  د به  ا إلمعامل  ة إلمتس  اوية

ي ع    لى إلجمي     ع ب    لا إستثناء     يبر
، أن يطب    ق إلق    انون إلضر ر ، وللعدإل     ة (0856دون س    نة، ص )حس    ي 

ي ةإلعمومي   ة إلشخص   ية للضر   يبة ة ويع   
ي تطبي   ق إلق   انون  إلضر   يبة وجه   ان، إلأول: إلوج   ه إلؤج   رإنم

بر
إهة ر  وببر

ً
:  كام  ي

ف لا يحص ل أح د ع لى معامل ة تفض يلية، ولإ يح رم أح د م ن حقوق ه إلقانوني ة  إلث انر
ي أن يعا

م      ل إلأش      خاص ذوي إلمرإك      ز إلجان      ب إلموض      وعي ةإلعمومي      ة إلمادي      ة للضر      يبةة ويع      بر
، ك    أن     يبية بس    بب موض   وعي

ي إلمعامل   ة إلضر
إلمتس   اوية معامل   ة متس    اوية، وأن يك   ون إلإخ    تلاف فر

 أع   لى م   ن ذو إل   دخل 
ً
يبي   ا  ضر

ً
تف   رض إلضر   يبة إلتص   اعدية ليتحم   ل أص   حاب إل   دخل إلمرتف   ع عبئ   ا

 للمقدرة إلتكليفية لكل ممول  
ً
 (016، ص8184)محمد،  إلأقل، وفقا

يبة على كل إلأشخاص عمومية إلضر - ب يبة عامة، أي تفرض إلضر يبة: يجب أن تكون إلضر
ي إلدولة، بحيث لإ تعحر فئة

منها دون سبب يعود أثره على إلمجتمع كله من هذإ  وإلأموإل فر
،  إلؤعفاء  بنص إلقانون، لإعتبارإت (836، ص0995)إلسمالوطي

ً
ر مقررإ  أن يكون إلتميب 

ّ
، ؤلّ

ي يقدرها
ع   إلمصلحة إلعامة إلب  ، دون سنة، ص ) إلمشر ر  (0856حسي 

يبية،  - ت ورية من خلال تبسيط إلؤجرإءإت إلضر ي إلجباية: ؤن تجنب إلزيادإت غب  إلضر
ر
إلإقتصاد ف

إئب دإخل إلدولة، يبسط  يبية موحد لكافة أنوإع إلضر ي تستلزم إصدإر قانون ؤجرإءإت ضر
وإلب 

ي إلعرإق بأي أعباء 
ر
يبة ف  ؤجرإءإت إلربط وإلتحصيل ويحول دون تحمل إلؤدإرة أو إلمكلف بالضر
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 افية كتغيب  نظمها إلمحاسبية أو إلؤدإرية  ؤض
 من  - ث

ّ
إئب إلرقمية، ولإ يتحقق ؤلّ ي فرض إلضر

ي حجر إلزإوية فر يبر
ر إلضر : يمثل إليقي  ي يبر

ر إلضر إليقي 
ر حقوق  وعة وشفافة للموإزنة بي  ونية مشر

يعات وإضحة ومستقرة، وإجرإءإت ؤلكب  خلال تشر
، ويعزز إلإمتثال  ر ي  إلخزإنة إلعامة وحقوق إلمكلفي  يبر
 إلضر

ي  - ج
ة وإلمتوسطة إلرقمية إلمحلية وذلك باستخدإم وسائل دعم تتمثل فر حماية إلمنش ت إلصغب 
يبية أو تخفيضات أو ؤعانات، لحمايتها من إلخروج من إلسوق، أو إلمسام بقدرتها على  حوإفر ضر

 إلمنافسة  
ي  - ح

كات إلرقمية إلب  يبة عادلة على إلشر يبة إلرقمية هو فرض ضر أن يكون إلهدف من فرض إلضر
ي 
ي تعمل فر

يبية مع إلمنش ت إلب  تحقق دخل من أشخاص أو مصادر عرإقية، وتحقيق إلعدإلة إلضر
 نفلى إلنشار بالوسائل إلتقليدية  

ٌ لدجزاءات الضزيبية: -8 ي بتنظيم  إصدار قاىو
ع إلعرإف  ي إكتحر إلمشر

يبية فر بع  إلؤجرإءإت إلضر

ر إلضر  إئب، وأمتن  ع ع  ن تنظ  يم إلكث  ب  م  ن ه  ذه إلؤج  رإءإت إلأم  ر إل  ذي أج  بر  ي ق  وإني 
نص  وص متفرق  ة فر

 ،  يعي
ي ؤل إلرجوع ؤل قانون إلمرإفعات إلمدنية وإلتجارية لس د ه ذإ إلف رإغ إلتشر يبر

إلفقه وإلقضاء إلضر
 
ّ
ر ص   دور ق   انون إلؤج  رإءإت إلضر   يبية إلموح   د، ؤلّ    ه ح  ب  تاريخن   ا ل   م يص  در ه   ذإ إلق   انون، ع   لى  لح  ي 
ّ
أن
ي أغل  ب إلتشر  يعات إلمقارن  ة  

ي ؤص  دإر ق  انون إلؤج  رإءإت إلضر  يبية  إل  رغم م  ن ص  دوره فر
يج  ب إلؤسرإع فر

 ، ر ي كاف  ة أن  وإع إلق  وإني 
لتنظ يم إلؤج  رإءإت إلضر  يبية عام  ة، بحي  ث تك  ون إلؤج رإءإت بس  يطة وموح  دة فر

ي جوهره ا، في تم تنظ يم ؤج رإءإت رب ط وتحص يل إلضر يبة، وطالما كانت ذإت طبيعة مماثلة أو تتف 
ق فر

إئب قب ول إلبيان ات وإلمعلوم ات وإلس جلات  يبية، فيسمح لهيئة إلضر على أن يرإع رقمنة إلؤدإرة إلضر
، وإل     نص ع    لى قب    ول إلنم     اذج إلرقمي    ة للإق     رإرإت  ي

ونر وإلمس    تندإت إلمتعلق    ة بالضر     يبة بش    كل ؤلك    ب 
ي  وإلمس  تندإت إلمدي  دة وإلس  ماح ل

ونر ومرإع  اة أن ي  تم  لهيئ  ة ببرس  ال إلؤخط  ارإت إلضر  يبية بش  كل ؤلك  ب 
ر إل وزإرإت وإلهيئ ات إلإقتص ادية وإلخدمي ة وإلمص الح إلحكومي ة ووح دإت إلؤدإرة إلمحلي ة  إلتعاون ب ي 
 عن  د م  نح ت  رخيص خ  لال 

ً
وني  ا ه  ا م  ن إلأش  خاص إلإعتباري  ة إلعام  ة، ببخط  ار هيئ  ة إلضر  إئب ؤلكب  وغب 

ي رب  ط وتحص  يل م  دة زمني  ة مح  ددة 
  ن هيئ  ة إلضر  إئب م  ن ممارس  ة دوره  ا فر

ّ
مك
ُ
ي  نص عليه  ا إلق  انون وت

ر تس     جيل جمي      ع  ر وإلإعتب      اريي  ر إلطبيعي     ي  ر وإلمكلف     ي  إلضر     يبة  إل     نص ضإح      ة ع     لى ؤل     زإم إلمم      ولي 
ي إل  ذي تح  دده إلهيئ  ة، بم  ا يس  مح 

ونر ياتهم ومبيع  اتهم م  ن إلس  لع وإلخ  دمات ع  لى إلنظ  ام إلؤلك  ب  مش  ب 
إئب تت بع حركة إلمبيعات بشكل دإئم، ما يمكن إلهيئة من تتبع حركة إلمبيع ات، وإلوق وف لهيئة إلضر

ؤل   زإم  ع   لى حجمه   ا وقيمته   ا وأطرإفه   ا، مم   ا يس   هل رب   ط إلضر   يبة إلمق   ررة وتحص   يلها بالش   كل إلأمث   ل  
ي ي تم تنظيمه ا لتس هيل ط رق 

ي إل ب 
ونر  بط رق إل دفع إلؤلك ب 

ً
ر بتسديد إلضر يبة إلمس تحقة قانون ا إلمكلفي 

،  ع  إل   دف ي     يبر
ي إلؤثب    ات إلضر

وني    ة، وحجيته   ا فر وض    ع قوإع   د ت    نظم آلي    ة لإس   تخدإم إلمح    ررإت إلؤلكب 
ي تتحم  ل فيه  ا إلؤدإرة إلضر  يبية 

ي وإل  نص ضإح  ة ع  لى إلح  الإت إل  ب    يبر
وتنظ  يم م  ن يتحم  ل إلع  بء إلضر

ي يتحمل فيها إلممول عبء إلؤثبات  
 عبء إلؤثبات، وإلحالإت إلب 

إئب أن تقوم ببعادة  ثاىياً: الإصلاحات الهيللية:  ي يجب على هيئة إلضر ي ظل إلتطور إلتكنولوحر
فر

ر بالهيئة، بحيث تسهل على  ي جديد للعاملي 
هيكلة إلؤدإرإت إلدإخلية وإلؤعلان عن هيكل وظيحر

ي وإحد   يبر
 إلمكلف إلتعامل مع إلهيئة من خلال منصة وإحدة وملف ضر

إئب ؤل هي الإصلاحات الإجزائية: ئة رقمية يستلزم ميكنة إلؤجرإءإت يعتبر تحول هيئة إلضر

ي 
ونية من خلال إلمنصة إلب  يبية ؤلكب  ر إلضر ر وإلمحاسبي  يبية، بحيث تصبح كافة أعمال إلممولي  إلضر
يبية وإلدفع  ي تشمل إلتسجيل وتقديم إلؤقرإرإت إلضر

إئب لهذإ إلشأن، وإلب  تنشئها هيئة إلضر
ي وإلر  ، وذلك للحاق بركب إلتطور إلتكنولوحر ي

ونر ي إلؤلكب  يبر
قمنة من جهة وحوكمة إلمجتمع إلضر

ي هيئة  بمكافحة إلإقتصاد غب  إلرسمي  
وري وضع نظام خاص لؤثابة موظحر كما يعد من إلضر

ي إلعمل، على أن يتم 
إئب على أسام إلكفاءة ومعدلإت إلأدإء وحجم ومستو. إلؤنجاز فر إلضر
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إئب إلإرتبار بأي علاقة ع ي هيئة إلضر
ة مع إلتشديد على إلحظر على موظحر ة أو غب  مباسرر مل مباسرر

، أو  ي يبر
يبة، أو مع أي منشأة يتصل عملها بتطبيق أحكام إلقانون إلضر أي ممول أو مكلف بالضر

ر إلموظف صلة قرإبة،  يبة لأي شخص بينه بي  ي أعمال إلفحص أو إلمرإجعة أو ربط إلضر
إلمشاركة فر

ها تتضارب مع إلص
ّ
إئب أن الح إلعام للهيئة  كما يخلق إلتحول وأي حالإت ير. فيها رئيلى إلهيئة إلضر

إئب   ي تعمل بها هيئة إلضر
ي إلطريقة إلب 

ة فر يبية إلرقمية فرصة لتحقيق تحسينات كبب  ؤل إلؤدإرة إلضر
ي فعال وإستكشاف خيارإت جديدة لؤدإرة  يبر

ي إلإنتقال أكبي ؤل نظام ضر
ها توفر إلفرصة للنظر فر

ّ
ؤذ أن

، وإل ي يبر
إئب ومكافحة إلتهرب إلضر ر إلضر ، وتحسي  تعامل مع إقتصاد إلظل أو إلإقتصاد إلغب  رسمي

ر كفاءة إلأعمال  إئب، وتحسي  إئب، وزيادة ثقة دإفعي إلضر
، وتقليل عبء دإفعي إلضر ي يبر

إلإمتثال إلضر
 إلتجارية وتحصيل إلؤيرإدإت من خلال تقديم خدمات بسيطة وميشة  

 الاستيتاجات والتوصيات

 أولًا: الاستيتاجات

إئب أمر حتمي لتحقيق أهدإفها  رقمنة هيئة  -1
 إلضر

ي إلهيئة  -2
ر موظحر يبية، ويقلل من إلتعامل بي  يبية إلؤجرإءإت إلضر يبسّط إلتحول ؤل إلرقمية إلضر

يبة   ر بالضر  وإلمكلفي 
يبية   -3 ي تبسيط إلؤجرإءإت إلضر

يبية فر  تساهم رقمنة إلؤدإرة إلضر
، وإلحد من إلإقتصا -4 ي يبر

 د غب  إلرسمي  تعمل إلرقمنة على إلحد من إلتهرب إلضر
يبية   -5 يبية، وزيادة إلوفورإت إلضر  إستخدإم إلتكنولوجيا يؤدي ؤل زيادة إلحصيلة إلضر
إئب على تخفي  إلتكاليف إلؤدإرية   -6  تعمل رقمنة هيئة إلضر
ر إلجهات  تؤدي إلرقمنة -7 ؤل توفب  إلوقت وإلجهد على إلممول وإلؤدإرة، وتبادل إلمعلومات بي 

ر   ر إلمتهربي   إلحكومية، وإكتشاف إلممولي 

 التوصياتثاىياً: 

إئب ؤل أن تصبح أكبي مرونة وإستجابة لكافة إلتطورإت، ليلى فقط  تؤدي رقمنة -1 هيئة إلضر
ر عن  ي إلإقتصاد، وإنما كذلك للتطور أفكار إلمتخاذلي 

ي تحدث فر
إت إلشيعة وغب  إلمتوقعة إلب  للتغب 

يبة    دفع إلضر
إئب إلعرإقية ؤل تطوير وإكتساب موظفيها قدرإت جديدة لدعم طرق جديدة  -2 تحتاج هيئة إلضر

 للعمل، من إستخدإم إلتقنيات  
إئب تطوير إلثقافة إلرقمية دإخل هيئة  -3 يتطلب إلتقديم إلفعال للخدمات إلرقمية لدإفعي إلضر

إئب للتعامل مع إلتكنولوجية إلجديدة   ي هيئة إلضر
إئب، من خلال تدريب موظحر  إلضر

إئب رقمية ستحتاج تطوير إلم -4 نظومة إلرقمية من إلإهتمام بالبنية إلتحتية، لكي تصبح هيئة إلضر
ي ؤدإرة تقديم إلخدمات وإلمرإجعة بشكل متقدم  

ي تستخدمها للمساعدة فر
 أجهزة وشبكات إلب 

ر وإلتيسب  عليهم   -5  ؤنشاء منصة تسهل إلخدمات إلمقدمة للممولي 
يبية موحد، ينص  -6 يبية وتوحيدها، وإلتعجيل ببصدإر قانون ؤجرإءإت ضر ر إلضر تحديث إلقوإني 

إئب ضإحة على حتمية رقمن ي إلضر
ر
يبية، وإعطاء إلمحررإت إلرقمية إلحجية إلقانونية ف ة إلؤدإرة إلضر

 لموإكبة إلتطور إلرقمي  

 Reference                 المصادر

إئب إلمضية  8118مارم  88من إلمرسوم إلمؤرخ  6(  إلمادة 8118مض  ) .4 بقبول إلؤدإرة إلعامة للضر
   إلبيانات وإلمعلومات إلمقدمة من إلممول

ً
ونيا  ؤلكب 

إئب 2024ؤبرإهيم، نبيل عبد إلرؤف  )  2 إء إلضر (  أثر إبتكارإت إلتكنولوجيا إلمالية  إلمؤتمر إلدولي لإتحاد خبر
 إلعرب  
ي  )  3 ي إلعرإق  مجلة إلعلوم إلقانونية، جامعة 2018أحمد، رإئد ناحر

ي فر يبر
 (  إلسبل إلقانونية لؤصلاح إلنظام إلضر
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  101بغدإد، ص 
، كمال إلدي  4 ر يبة حسي  ي ظل قانون إلضر

يبية فر ي إلعدإلة إلضر
ن محمد  )د ت(  إلحماية إلقانونية لحق إلممول فر

 لأحدث تعديلاته ةدرإسة تحليليةة  إلمجلة إلقانونية، كلية إلحقوق فرع  8115لسنة  90على إلدخل رقم 
ً
وفقا
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